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Résumé en français

Absence  d’incidence  de  la  qualité  du  demandeur  sur  la  recevabilité  :  La  Cour  d’appel  de
commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un
obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office
en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies.

Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les
parties ne suffisent pas à elles seules à éviter la liquidation si elles ne se traduisent pas par des actions
concrètes, sérieuses et consensuelles.  La persistance de divergences significatives, même après des
tentatives de conciliation, confirme l’absence de perspectives de reprise.

Confirmation de la liquidation en cas d’impossibilité de redressement : Face à une cessation des
paiements avérée et une impossibilité de redressement,  la Cour valide l’ouverture de la liquidation
judiciaire, conformément aux dispositions légales.
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Texte intégral

محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم : 2246/2001 بتاريخ 2001/11/02 ملف رقم : 225/2001/11

باسم جلالة الملك

إن محمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

أصدرت بتاريخ 2/11/2001.

ف جلستها العلنية القرار الآت نصه :

بين شركة (ت) ف شخص ممثلها القانون. عنوانها بسطات.

نائبها الأستاذ بورزو محمد رشيد المحام بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين السيد (ل.ك) والسيدة (ب.م).

عنوانهما بالدار البيضاء.

نائبهما الأستاذ جداد مصطف المحام بهيئة الدار البيضاء.

السيد حسن الغرايب بصفته سنديا ف مسطرة التصفية القضائية.

بوصفهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.

بناء عل مقال الاستئناف والحم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لعدة جلسات آخرها 26/10/2001. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما
يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع عل مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
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بناء عل مقال الاستئناف الذي تقدمت به شركة (ت) بواسطة نائبها الأستاذ بورزو محمد رشيد المؤدى عنه بتاريخ 17/1/2001 والذي
تستأنف بمقتضاه الحم الصادر عن المحمة التجارية بالتاريخ 25/12/2000 ف الملف رقم 353/2000 والقاض بفتح مسطرة
التصفية القضائية ف مواجهة شركة (ك.ت) وبتعيين السيدة اهضمون لطيفة قاضيا منتدبا والسيد الحسن الغرايب سنديا وتحديد تاريخ
التوقف ف 23/8/1999 مع قيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها ف المادة 569 من م.ت مع النفاذ المعجل وبجعل الصوائر

امتيازية.

ف الشل :

سبق البت ف المقال الاستئناف بالقبول بمقتض القرار الصادر بتاريخ 30/3/2001.

وف الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحم المستأنف أنه بتاريخ 1/12/2000 تقدم كل من السيد (ل.ك) و(ب.م) بمقال إل المحمة التجارية
يعرضان فيه أنهما مساهمان ف شركة (ت) وه شركة مساهمة تمارس نشاطا تجاريا يتمثل ف استغلال مقلع للأحجار بجانب وادي زم
وأنها منذ تأسيسها بدأت تعرف مشاكل مالية من جراء سوء التسيير من طرف السيد (م.م.ب) وأن هذا أدى إل تقديم شاية ضده من
طرف العارضين والسيد (ط.ع.ر) بصفته الشريك والمساهم الرابع من أجل جنحة التصرف ف مال مشترك بسوء نية ، وأنه تمت إدانته
من أجل ذلك وأنه رغم ذلك تمن من عقد جمع عام بتاريخ 22/7/2000 وتم تعيينه كمسير دون سند وأصبحت وضعية الشركة مختلة
بشل لا رجعة فيه نظرا للديون المترتبة عنها وكذا لتسريح العمال وتوقف نشاطها بصورة نهائية ، وبعد بيع منقولاتها الت تشل العنصر

المادي للأصل التجاري ملتمسين الحم بفتح مسطرة التصفية القضائية ف مواجهتها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

ونظرا لتخلف المدع عليها رغم توصلها وبعد أن أدلت النيابة العامة بملتمسها الرام إل فتح مسطرة التسوية القضائية ف مواجهة
الشركة وبتعيين سنديك لإعداد الحل واحتياطيا فتح مسطرة التصفية القضائية أصدرت المحمة التجارية الحم المستأنف بعلة أنه تعذر
الاستماع لرئيس المقاولة لتخلفها عن الحضور وأنه يستفاد من وثائق الملف ومستنداته أن المقاولة تعرف خللا ف موازنتها بسبب تراكم
الديون عليها إضافة لفقدانها لمقومات الأصل التجاري المتجلية ف الآلات والمعدات الت كانت محل حجوز تنفيذية وتوقف نشاطها وتم
م بفتح مسطرة التصفية القضائية فل لا رجعة فيه مما يتعين معه الحء الذي يفيد أن وضعيتها مختلة بشتسريح عمالها الش

مواجهتها.

حيث جاء ف موجبات الاستئناف أن الحم الابتدائ اعتمد معطيات خاطئة لاستصدار ما قض به ، ذلك أن المستأنف عليهما ليسا
مساهمين ف الشركة بصفة صحيحة وقانونية وأن أحدهما وهو السيد (ل.ك) استول عل مجلس إدارة الشركة بصفة غير قانونية لمدة
تزيد عل ثلاث سنوات ورفض تمين العارضة من حساباتها وقام بتسريح العمال وهو الذي قام بطرد السيد (م) المسير السابق ، وأن

الشركة حاليا يسيرها مجلس إداري منذ 22/7/2000 والذي يتجاهله السيد (ل.ك).

أنه لا أحد من الدائنين طلب تصفية الشركة وأن المساهمين الحقيقيين لم يقرروا حلها بل عينوا مسؤولا إداريا جديدا ، لذلك فإن الطلب
صدر عن غير ذي أهلية ولم يقدم لا من دائن أو مساهم ولا من السيد وكيل الملك وأن مقتضيات الفصول 560 وما يليه من مدونة

التجارة غير متوفرة وأنه لم يتم الاستماع إل رئيس المقاولة وأنه يتعين إلغاء الحم المستأنف ، وأرفق المقال بالوثائق.

وخلال جلسة 23/2/2001 أجاب الأستاذ جداد عن المستأنف عليهما بمذكرة مفادها أنه بخصوص صفة العارضين فإنهما اشتريا 9000
سهم من أسهم الشركة من السيد (ش) وأبنائه بمقتض عقد 7/4/1997 وأن كلا من السيد (م) والسيد طارق عبد الرزاق باعتبارهما
مساهمين وضعا له تنازلا عن حق الشفعة بل أن السيد (ش) وأبناؤه سبق أن تقدموا بدعوى من أجل إلغاء الاتفاقية صدر بشأنه حم
التسيير فإن ذلك تم بمقتض ون معه هذا الدفع مردود ويتعين استبعاده وبخصوص استيلاء العارضين علبرفض الطلب مما ي قض
جمع عام بتاريخ 18 يوليوز 1997 حيث تم تعيينهما وتم تسجيل ذلك بمصلحة السجل التجاري بتاريخ 28/10/1997 ، وبخصوص
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حقهما ف تقديم طلب التصفية فإن العارضين لم يتوصلا بالمبالغ الت أودعاها بحساب الشركة ولم يتوصلا بها إل الآن ، بل الأكثر فإن
للشركة خاصة البند 50 ينص أنه من حق كل مساهم أن يتقدم بطلب حل الشركة بصفة نهائية ، كما أن الأطراف الت القانون الأساس
يحق لها طلب فتح مسطرة التصفية القضائية حسب المادتين 561 و563 من م.ت هم رئيس المقاولة أو أحد الدائنين أو للمحمة تلقائيا
أن تضع يدها عل المسطرة أو بطلب من النيابة العامة ، وبما أن العارضين مساهمين ومدينين فإن الفصل 563 من م.ت يعطيهما حق

طلب فتح مسطرة التصفية القضائية.

وبخصوص المجلس الإداري الجديد الذي انعقد بتاريخ 22/7/2000 فإن العارضين تقدما بدعوى من أجل إبطاله ، وأن ما يدعيه
المجلس الجديد من أنه قادر عل النهوض بالشركة وإخراجها من هذه الوضعية فإنه المسؤول عما وصلت إليه الشركة ، ذلك أن
اية كانت وراء إفلاس الشركة وبيع جميع منقولاتها بالمزاد العلنكانت مناط ش أدين من أجلها السيد (م) والت الاختلاسات الت
وتسريح العمال وكذلك فإن السيد (م) استصدر حما قض له بتعويض عن الأجرة قدره 792.000 درهم وأنه من أجل تنفيذ هذا الحم
تم بيع منقولات الشركة بالمزاد العلن ، بل أكثر فإن الشركة توقفت سواء عن أداء الديون أو الاستمرار ف نشاطها العادي نظرا لبيع

جميع الآلات وأن خسارة الشركة فاقت بثير رأسمالها وأنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحم المستأنف ، وأرفق الجواب بالوثائق.

وخلال نفس الجلسة أدل السيد حسن الغرايب سنديك التصفية بمذكرة مفادها أن الشركة متوقفة عن مزاولة نشاطها منذ مدة وأن
عمالها قد تم تسريحهم وأنه تم التصريح بدين الصندوق الوطن للضمان الاجتماع وقباضة برشيد ، وأن وضعيتها المالية تبدو مختلة

وأن أهم وسائل العمل تم بيعها ملتمسا تطبيق القانون.

وخلال جلسة 2/3/2001 عقب نائب المستأنفة الأستاذ برزو بمذكرة أكد من خلالها ما سبق كذلك أدل نائب المستأنف عليهما بنسخة
التصريح الضريب والنظام الأساس للشركة كما ألق بالملف ملتمس النيابة العامة الرام إل إجراء بحث بغرفة المشورة أو خبرة
لمعرفة الوضعية الحقيقية للمستأنفة ، وأخر الملف بطلب الطرفين من أجل المرافعة لجلسة 16/3/2001 حيث تناول اللمة الأستاذ
جداد عن المستأنف عليهما وأكد الوقائع الت سبق أن فصلها ف المقالات السابقة مذكرا بجميع المراحل الت مرت منها الشركة ملتمسا
الحم وفق مذكراته السابقة ، وعقب نائب الطاعنة بأن مرافعة الأستاذ جداد لم تأت بجديد وبأن المستأنف عليهما لا حق لهما ف الادعاء
وأنهما تسببا فيما وصلت إليه الشركة ، وأكد بدوره دفوعاته السابقة ، وبعد أن أكدت النيابة العامة ملتمسها تقرر حجز القضية للمداولة
قصد النطق بالقرار بجلسة 30/3/2001. وحيث أنه بالتاريخ المذكور أصدرت هذه المحمة قرارا تمهيديا يقض بإجراء بحث ف النازلة

بالعلة التالية :

حيث تمست الطاعنة بأن المستأنف عليهما لا يتوفران عل الصفة من أجل طلب فتح مسطرة التصفية القضائية ف مواجهتها وبأن
المساهمين الحقيقيين لم يطلبوا حل الشركة أو تصفيتها وأنه لم يتم الاستماع إل رئيس المقاولة وأنه يتعين إلغاء الحم المستأنف.

حيث أنه بخصوص عدم توفر المستأنف عليهما عل الصفة فالثابت أنهما أيدا طلبها بعقد شراء الأسهم من السيد (ش) وأبنائه والمؤرخ
ف 7/4/1997 هذا فضلا عل أنه بخصوص مساطر معالجة صعوبة المقاولة فإن صفة الطالب لا تؤثر عل الموضوع مادام بإمان
المحمة تلقائيا أن تضع يدها عل المسطرة كما تقض بذلك الفقرة الثانية من الفصل 563 من م.ت مما يون معه الدفع المعلق

بانعدام صفة المستأنف عليهما غير منتج ويتعين رده.

موضوع الطلب إجراء بحث بغرفة المشورة يتم خلاله الاستماع إل مة ارتأت قبل البت نهائيا فالدفوع فإن المح وبخصوص باق
أطراف النزاع حول الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة مع حفظ حق الأطراف ف التعقيب.

وحيث أدرج الملف بجلسة البحث بتاريخ 20/4/2001 والت حضرها الأستاذ بورزو عن شركة (ت) والأستاذ مصطف جداد عن
المستأنف عليهما واللذان حضر منهما السيد (ل.ك) وأدل بوكالة عن زوجته (ب.م) ، كما حضر السيد (م) هويته بمحضر البحث
والذي أجاب عن سؤال حول الوضعية الحقيقية للشركة والإمانيات الت تتوفر عليها بأنه بإمان المساهمين ف الشركة المونين من
الجانب الفرنس إنقاذ الشركة الت يبلغ رأسمالها مليونان من الدرهم ، وأنهم يتوفرون عل ترخيص من أجل استغلال مقلع للرمال ،
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وأضاف بأن الشركة توقفت بأمر من القائد بسبب عدم أداء الضرائب وأنه لازالت توجد جارفة وبعض الشاحنات ف حاجة إل إصلاح ،
وأنه يمن رفع رأسمال الشركة ، وعن سؤال أجاب أن السيد (ل.ك) كان هو المسير الفعل منذ أبريل 1997 وأنه رفض إعطاءهم جميع
المعلومات ، وعن سؤال أجاب أن هناك عروضا جدية من طرف بعض المستثمرين وأنه مستعد لوضع الترخيص الثان الذي يتوفر

عليه ويهم شركة (ك) ، رهن إشارة شركة (ت).

الشركة كانت ف السيد (ل.ك) الذي أكد أن السيد (ش) باع له 45% من أسهم الشركة ، وأنه عندما جاء إل وبعد ذلك تم الاستماع إل
وضعية صعبة وكان مسيرها هو السيد (م) وكانت متوقفة الأداء وأنه هو الذي قام بإحيائها حيث تم رفع مبلغ المعاملات من 500 ألف أو
700 ألف إل 150 مليون وأنه يتوفر عل الوثائق وأنه اشترى آلات جديدة والت تم بيعها من أجل تنفيذ الحم الصادر لفائدة (م) وأنه
إضافة رخصة استغلال ثانية وإنما هو غياب معدات العمل والآلات ، وأنه حاول مع باق ل ليس فالوثائق وأن المش يتوفر عل

المساهمين إيجاد حل للشركة وأنه مستعد لل حل تراه المحمة.

وعل إثر ذلك تقرر تأخير الملف إل جلسة 11/5/2001 قصد تقديم كل طرف لمقترحاته من أجل النهوض بالشركة وإنقاذها.

وخلال جلسة 10/5/2001 أدل الأستاذ جداد عن الفريق المستأنف عليه بمذكرة اقتراح من خلالها إجراء خبرة حسابية عل الشركة منذ
بداية 1994 للوقوف عل الوضعية الحالية للشركة ، وأنه إذا ما أراد الطرف المستأنف إنعاش الشركة فإن العارضين مستعدون لبيع

أسهمهم إليه وإل أي شخص يقترحه.

وخلال نفس الجلسة أدل الأستاذ بورزو بمذكرة مفادها أن المقاولة لازالت تتوفر عل المعدات وأن الطاعن مستعد لتشغيل المقلع
بالوسائل الحالية ، وأنه يضع رهن إشارة المقاولة رخصة أخرى تستعملها حاليا شركة (ك) وأنه يشترط أن يتنازل السيد (ل.ك) عما

يزعمه من نصيب ف شركة (ت) بعد إجراء خبرة حسابية مرفقة عل الوثائق الت بين يديه.

وخلال جلســة البحــث 25/5/2001 حضــر جميــع الأطــراف وأدلــ الســنديك الســيد الحســن الغرايــب بمــذكرة مفادهــا أنــه تلقــ بعــض
التصريحات بالمديونية ، وأن الشركة متوقفة والعمال تم تسريحهم وأن الشركة تعرف صعوبات مالية واجتماعية واقتصادية ، وأنه يسند
النظر من أجل اتخاذ القرار المناسب ، كما أدل الأستاذ مصطف جداد عن السيد (ل.ك) بمذكرة أكد من خلالها أن الرخصة من أجل
استغلال المنجم قد انتهت وأنه لم يتم تجديدها وأن تجديدها يتطلب أداء ديون الجماعة القروية ومديرية التجهيز ، وبخصوص الآلات فإن
العارض استصدر أمرا بإجراء خبرة عليها أنجزها الخبير عبد الحق الرباع والت أثبتت أن المعدات متلاشية ، وبخصوص شركة (ك)
فإن العارض أنجز استجواب مع رئيس الجماعة القروية لابن معاشو والذي أكد له عدم وجود الرخصة أو المقلع ، وأنه لإعادة تشغيل
الشركة حسب تقرير الخبرة فإنه يجب رصد مبلغ 3.955.000,00 درهم فضلا عل أداء الديون المصرح بها ، وأرفق المقال بنسخة من

الرخصة الت انتهت صلاحيتها ونسخة من تقرير (ع.ح.ر) ونسخة من محضر معاينة واستجواب.

وخلال نفس الجلسة أدل الأستاذ بورزو عن الطاعنة بمذكرة تمسك من خلالها باقتراحاتها السابقة وأن شركة أخرى تسم (س.ن)
أعربت عن نيتها ف التعاون مع شركة (ك) من أجل النهوض بشركة (ت) وذلك بوضع هذه الأخيرة لمجموعة من الآلات قصد إنتاج ما

بين 400 و500 م2 من المقلع وأنها تشترط عدم وجود أي مسطرة قضائية تعيقها ، وأدل بنسخة من الرسالة.

وخلال جلسة 1/6/2001 أدل الأستاذ بورزو بمذكرة مرفقة بخبرة أنجزت من طرف الخبير محمد توكان مؤكدا أن ما توصل إليه الخبير
من ضرورة إيجاد رصيد قدره 3.400.000,00 درهم ليس بعزيز عل المستثمرين وأدل بنسخة من التقرير.

وأدل أيضا الأستاذ مصطف جداد بمذكرة أكد من خلالها ما سبق وبعد أن أسند النظر أكدت النيابة العامة ملتمسها الرام إل إجراء
خبرة لمعرفة الوضعية الحقيقية للمقاولة ، تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/6/2001. وحيث أنه بهذا التاريخ
قررت محمة الاستئناف التجارية إجراء خبرة سعيا منها ف التعرف عل الوضعية الحقيقية للمقاولة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية
والمالية ومن أجل دراسة اقتراحات الطرفين والتأكد من جديتها والقول ما إذا كان من الممن النهوض بالمقاولة أم أنها مختلة بشل لا
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رجعة فيه عين لها الخبير عبد الريم الحريزي أجرته 2000 درهم يؤديها الطرف المستأنف داخل أجل 15 يوما من تاريخ إعلامه. وحيث
أن الخبير عبد الريم لحريزي وضع تقريره ف النازلة والذي خلص من خلاله أنه بعد الاستماع إل الأطراف والاطلاع عل الوثائق تبين
له أن الوضعية المالية للشركة عرفت خسارة تقدر بحوال 3.600.000 درهم أي مرتين رأسمالها ، وأن وضعيتها الاقتصادية لا تعرف أي
غير صالحة للاستعمال وكذا الشاحنة وأنه لا يوجد أي عامل بالشركة حيث وقع تسريح جميع مستخدميها وبق رافنشاط وأن آلة ال
بها حارسان فقط. وأضاف أن نائب الطاعن أدل له برسالة صادرة عن السيد (ش) مفادها أنه يقترح استرجاع الأسهم الت باعها للسيد
(ل.ك) وزوجته مقابل تنازله عن مبلغ 560.000,00 ف.ف كما عبر السيد (ل.ك) وزوجته عن رغبتهما ف تفويت أسهمهما مقابل

500.000 درهم ، وأكد ف النهاية أن المقاولة مختلة بشل لا رجعة فيه وأن اقتراحات الطرفين للنهوض بالشركة متباعدة.

وحيث أدرج الملف بجلسة 5/10/2000 أدل خلالها الأستاذ جداد عن الفريق المستأنف عليه بمذكرة مفادها أنه بعد الاطلاع عل تقرير
الخبرة فإنه يتعين تأييد الحم المستأنف.

وخلال نفس الجلسة أدل الأستاذ بورزو محمد عن الطاعنين بمذكرة أكد من خلالها أن الخبير لم يطلع عل حسابات الشركة ولم يدقق
فيها وأن الميزانيات الت اطلع عليها غير مطابقة للواقع ، وأن كل الوثائق المحاسبية توجد بحوزة السيد (ل.ك) وأن الخبير ليست له
دراية بالمصالح ، وأنه غض الطرف عن اقتراح شركة (أ) المؤرخ ف 20/9/2001 وكذا اقتراح السيد (ش) وأنه يتعين استبعاد الخبرة
والحم وفق طلبات العارضة ، كما التمس الأستاذ بورزو الإذن له بالمرافعة وأخر لجلسة 19/10/2001 حيث ألف بالملف ملتمس
السنديك الرام إل تأكيد مذكراته السابقة ، وتناول اللمة الأستاذ بورزو حيث ذكر بل المراحل الت مرت منها الدعوى أثناء جلسات

البحث والخبرة ، كذلك تناول الأستاذ جداد اللمة وأكد من خلالها دفوعاته السابقة.

.وحيث أخر الملف بطلب من السيدة نائبة الوكيل العام قصد وضع ملتمسها النهائ

وخلال جلسة 26/10/2001 ألف بالملف ملتمس النيابة العامة الرام إل تأييد الحم المستأنف وحضر كذلك نائبا الطرفين وأكدا ما
سبق فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2/11/2001.

محمة الاستئناف

حيـث أن المحمـة سـبق أن أجـابت عـن الـدفع المتعلـق بالصـفة والـذي أثـارته الطاعنـة ، وأمـرت مـن أجـل معرفـة الوضعيـة الماليـة
والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة بإجراء بحث تم من خلاله الاستماع إل رئيس المقاولة والفريق المستأنف عليه حيث اقتصرت
جلسات البحث عل تمسك كل فريق بموقفه ، فأمرت المحمة بإجراء خبرة قصد معرفة هل هناك إمانية من أجل النهوض بالمقاولة

أم أنها مختلة بشل لا رجعة فيه.

وحيث أن الخبير انته ف تقريره إل أن المقاولة مختلة بشل لا رجعة فيه وبأنها متوقفة عن ممارسة نشاطها التجاري وأن الآلة
الوحيدة الت تتوفر عليها وكذا الشاحنة غير صالحتين للاستعمال وأن عروض الطرفين متباعدة.

وحيث أنه أمام عدم ترجمة رغبة الطاعنة ف النهوض بالمقاولة إل مقترحات جدية إذ لا تف ف مثل هذه المساطر مجرد الاقتراحات
شروط لم يستطع الأطراف الاتفاق بشأنها كما هو الحال بالنسبة لاقتراح السيد (ش) الذي يتضمن إعادة شرائه الأسهم الت المعلقة عل
فوتها بدرهم رمزي ، ف حين تمسك الفريق المستأنف عليه إعادة شرائه الأسهم الت فوتها بدرهم رمزي ، ف حين تمسك الفريق
المستأنف عليه بأنه يرغب ف تفويت نصيبه من الأسهم بمبلغ 500.000,00 درهم كذلك نفس الشء بالنسبة لباق اقتراحات الطاعن

والت ظلت حبرا عل ورق.

وحيث أنه اعتبارا لما ذكر فإنه يتعين تأييد الحم المستأنف فيما قض به من فتح مسطرة التصفية القضائية ف مواجهة الطاعنة وبرد
.أساس قانون ازه علاستئنافها لعدم ارت
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لهذه الأسباب

فإن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وه تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح :

ف الشل : سبق البت فيه بالقبول.

ف الجوهر : بتأييد الحم الصادر عن المحمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2000 ف الملف عدد 353/2000 وتحميل
المستأنفين الصائر.

وبهذا صدر القرار ف اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة الت شاركت ف المناقشة.

الهيئة الحاكمة

محمد حدية رئيسا.

نجاة مساعد مستشارة مقررة.

فاطمة بنس مستشارا.

وبحضور السيدة ميلودة عريط ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيد يوسف بيش كاتب الضبط.

Version française de la décision

Cour d’appel de commerce de Casablanca

Arrêt n° : 2246/2001 du 02/11/2001 Dossier n° : 225/2001/11

Au nom de Sa Majesté le Roi

La Cour d’appel de commerce de Casablanca,

A rendu, le 02/11/2001,

En son audience publique, l’arrêt dont la teneur suit :

Entre la société (T) en la personne de son représentant légal, sise à Settat.

Ayant pour avocat Maître Bourzou Mohamed Rachid, du Barreau de Casablanca.

En sa qualité d’appelante d’une part.

Et Monsieur (L.K) et Madame (B.M).
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Ayant leur domicile à Casablanca.

Ayant pour avocat Maître Jeddad Mustapha, du Barreau de Casablanca.

Monsieur Hassan El Ghraibi en sa qualité de syndic à la procédure de liquidation judiciaire.

En leurs qualités d’intimés d’autre part.

Vu la requête d’appel, le jugement entrepris, les conclusions des parties et l’ensemble des pièces versées
au dossier.

Et  la  convocation  des  parties  à  plusieurs  audiences,  la  dernière  étant  celle  du  26/10/2001.  Et  en
application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les tribunaux de commerce et des articles 328 et
suivants et 429 du Code de procédure civile.

Après avoir pris connaissance des conclusions du Ministère Public.

Après délibération conformément à la loi.

Vu la requête d’appel présentée par la société (T) par l’intermédiaire de son avocat Maître Bourzou
Mohamed Rachid, dont les droits ont été acquittés le 17/01/2001, par laquelle elle interjette appel du
jugement rendu par le Tribunal de commerce le 25/12/2000 dans le dossier n° 353/2000, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société (K.T) et désignant Madame
Ahdammoun Latifa en qualité de juge-commissaire et Monsieur Hassan El Ghraibi en qualité de syndic,
fixant  la  date  de  cessation  des  paiements  au  23/08/1999,  avec  accomplissement  par  le  greffe  des
formalités prévues à l’article 569 du Code de commerce, avec exécution provisoire, et rendant les frais
privilégiés.

Sur la forme :

La requête d’appel a été précédemment déclarée recevable par arrêt du 30/03/2001.

Sur le fond :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et du jugement entrepris que le 01/12/2000, Monsieur (L.K) et
Madame  (B.M)  ont  déposé  une  requête  auprès  du  Tribunal  de  commerce  exposant  qu’ils  sont
actionnaires  de  la  société  (T),  société  anonyme  exerçant  une  activité  commerciale  consistant  en
l’exploitation d’une carrière de pierres à Oued Zem, et que depuis sa constitution, elle a rencontré des
problèmes financiers en raison d’une mauvaise gestion par Monsieur (M.M.B) et que cela a conduit les
requérants et Monsieur (T.A.R) en sa qualité de quatrième associé et actionnaire, à déposer une plainte
contre lui pour délit d’abus de biens sociaux, et qu’il a été condamné pour cela, et que malgré cela, il a
pu tenir une assemblée générale le 22/07/2000 et a été nommé gérant sans titre, et que la situation de la
société est devenue irrémédiablement compromise en raison des dettes qui en découlent ainsi que du
licenciement des employés et de l’arrêt définitif de son activité, après la vente de ses biens mobiliers
constituant  l’élément  matériel  du  fonds  de  commerce,  sollicitant  l’ouverture  d’une  procédure  de
liquidation judiciaire à son encontre avec toutes les conséquences légales qui en découlent.

Vu la défaillance de la défenderesse malgré sa réception de la convocation, et après que le Ministère
Public ait déposé ses conclusions tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à
l’encontre de la société et à la désignation d’un syndic pour préparer la solution et, à titre subsidiaire, à
l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le Tribunal de commerce a rendu le jugement
entrepris au motif qu’il était impossible d’entendre le chef d’entreprise en raison de son absence et qu’il
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ressort des pièces du dossier et de ses documents que l’entreprise connaît un déséquilibre de sa balance
en raison  de  l’accumulation  de  dettes,  en  plus  de  la  perte  des  éléments  constitutifs  du  fonds  de
commerce, à savoir les machines et équipements qui ont fait l’objet de saisies exécutoires et l’arrêt de
son activité et le licenciement de ses employés, ce qui indique que sa situation est irrémédiablement
compromise, d’où il y a lieu de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son
encontre.

Attendu qu’il est fait état dans les moyens d’appel que le jugement de première instance s’est fondé sur
des données erronées pour prononcer ce qu’il a décidé, que les intimés ne sont pas des actionnaires de la
société de manière valable et légale et que l’un d’eux, Monsieur (L.K), a pris le contrôle illégalement du
conseil d’administration de la société pendant plus de trois ans et a refusé de fournir à l’appelante ses
comptes et a procédé au licenciement des employés, et que c’est lui qui a renvoyé Monsieur (M) l’ancien
gérant, et que la société est actuellement gérée par un conseil d’administration depuis le 22/07/2000, que
Monsieur (L.K) ignore.

Qu’aucun des créanciers n’a demandé la liquidation de la société et que les véritables actionnaires n’ont
pas décidé sa dissolution mais ont nommé un nouveau responsable administratif, par conséquent, la
demande émane d’une personne incompétente et  n’a été présentée ni  par un créancier,  ni  par un
actionnaire, ni par Monsieur le Procureur du Roi, et que les dispositions des articles 560 et suivants du
Code de commerce ne sont pas remplies et que le chef d’entreprise n’a pas été entendu et qu’il y a lieu
d’annuler le jugement entrepris, et la requête a été accompagnée des documents.

Lors de l’audience du 23/02/2001, Maître Jeddad a répondu pour les intimés par un mémoire dont la
teneur est que, concernant la qualité des requérants, ils ont acheté 9000 actions de la société à Monsieur
(CH)  et  ses  enfants  par  acte  du  07/04/1997  et  que  Messieurs  (M)  et  Tarik  Abderrazak,  en  tant
qu’actionnaires, leur ont fait une renonciation à leur droit de préemption, de plus, Monsieur (CH) et ses
enfants avaient déjà intenté une action en annulation de la convention, qui a donné lieu à un jugement
rejetant la demande, ce qui rend cette exception irrecevable et doit être écartée. Concernant la prise de
contrôle de la gestion par les requérants, cela a été fait par une assemblée générale du 18 juillet 1997 où
ils ont été nommés et cela a été enregistré au registre du commerce le 28/10/1997. Concernant leur droit
de demander la liquidation, les requérants n’ont pas reçu les sommes qu’ils ont déposées sur le compte
de la société et ne les ont pas reçues à ce jour. De plus, les statuts de la société, en particulier la clause
50, stipulent que tout actionnaire a le droit de demander la dissolution définitive de la société, et que les
parties habilitées à demander l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire selon les articles 561
et 563 du Code de commerce sont le chef d’entreprise ou l’un des créanciers ou le tribunal d’office peut
se saisir de la procédure ou sur demande du Ministère Public, et puisque les requérants sont actionnaires
et débiteurs, l’article 563 du Code de commerce leur donne le droit de demander l’ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire.

Concernant le nouveau conseil d’administration qui s’est réuni le 22/07/2000, les requérants ont intenté
une action en annulation, et ce que le nouveau conseil prétend qu’il est capable de redresser la société et
de la sortir de cette situation, c’est lui qui est responsable de ce qu’il est advenu de la société, car les
détournements pour lesquels Monsieur (M) a été condamné et qui étaient l’objet d’une plainte ont été à
l’origine de la faillite de la société et de la vente de tous ses biens mobiliers aux enchères publiques et du
licenciement  des  employés,  et  Monsieur  (M)  a  également  obtenu  un  jugement  lui  accordant  une
indemnité de salaire de 792.000 dirhams et que pour l’exécution de ce jugement, les biens mobiliers de la
société ont été vendus aux enchères publiques, de plus, la société a cessé de payer ses dettes et de
poursuivre son activité normale en raison de la vente de toutes les machines et que la perte de la société
a largement dépassé son capital  social  et  qu’en conséquence, il  y  a lieu de confirmer le jugement
entrepris, et la réponse a été accompagnée des documents.
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Lors de la même audience, Monsieur Hassan El Ghraibi, syndic de la liquidation, a déposé un mémoire
indiquant que la société a cessé son activité depuis un certain temps et que ses employés ont été
licenciés et que la dette de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et de la perception de Berrechid a été
déclarée, et que sa situation financière semble compromise et que les principaux moyens de travail ont
été vendus, sollicitant l’application de la loi.

Lors de l’audience du 02/03/2001, Maître Bourzou, avocat de l’appelante, a répliqué par un mémoire
confirmant ce qui a été dit précédemment. De même, l’avocat des intimés a déposé une copie de la
déclaration fiscale et des statuts de la société. Un mémoire du Ministère Public demandant une enquête
en chambre du conseil ou une expertise pour connaître la situation réelle de l’appelante a également été
versé au dossier. L’affaire a été reportée à la demande des parties pour plaidoiries à l’audience du
16/03/2001, au cours de laquelle Maître Jeddad, pour les intimés, a pris la parole et a confirmé les faits
qu’il  avait  précédemment  détaillés  dans  les  requêtes  précédentes,  rappelant  toutes  les  étapes  par
lesquelles la société est passée et sollicitant une décision conforme à ses mémoires précédents. L’avocat
de l’appelante a répliqué que la plaidoirie de Maître Jeddad n’apportait rien de nouveau et que les
intimés n’avaient aucun droit de réclamer et qu’ils étaient la cause de la situation de la société, et il a
également  confirmé  ses  précédentes  exceptions.  Après  que  le  Ministère  Public  ait  confirmé  ses
conclusions, l’affaire a été mise en délibéré pour le prononcé de l’arrêt à l’audience du 30/03/2001.
Attendu qu’à cette date, cette Cour a rendu un arrêt préparatoire ordonnant une enquête dans l’affaire
pour les motifs suivants :

Attendu que l’appelante a soutenu que les intimés n’avaient pas qualité pour demander l’ouverture de la
procédure de  liquidation judiciaire  à  son encontre  et  que les  véritables  actionnaires  n’avaient  pas
demandé la dissolution ou la liquidation de la société et que le chef d’entreprise n’avait pas été entendu
et qu’il y avait lieu d’annuler le jugement entrepris.

Attendu que, concernant l’absence de qualité des intimés, il est constant qu’ils ont appuyé leur demande
par un contrat d’achat d’actions de Monsieur (CH) et ses enfants daté du 07/04/1997, et qu’en ce qui
concerne les procédures de traitement des difficultés des entreprises, la qualité du demandeur n’affecte
pas le fond du litige, car le tribunal peut d’office se saisir de la procédure comme le prévoit le deuxième
alinéa de l’article 563 du Code de commerce, de sorte que l’exception relative au défaut de qualité des
intimés est non pertinente et doit être rejetée.

Quant aux autres exceptions, le Tribunal a estimé, avant de statuer définitivement sur le fond de la
demande, qu’il convenait d’ordonner une enquête en chambre du conseil au cours de laquelle les parties
au litige seraient entendues sur les circonstances économiques et sociales de l’entreprise, sous réserve
du droit des parties de répliquer.

Attendu que l’affaire a été inscrite à l’audience d’enquête du 20/04/2001, à laquelle ont assisté Maître
Bourzou pour la société (T) et Maître Mustapha Jeddad pour les intimés, dont Monsieur (L.K) était
présent et a produit une procuration de son épouse (B.M), et Monsieur (M) a également assisté, son
identité figurant au procès-verbal d’enquête, et il a répondu à une question sur la situation réelle de la
société et les moyens dont elle dispose en déclarant que les actionnaires de la société, composés de la
partie française, peuvent sauver la société dont le capital social est de deux millions de dirhams, et qu’ils
disposent d’une autorisation pour l’exploitation d’une carrière de sable, et il a ajouté que la société a été
arrêtée sur ordre du Caïd en raison du non-paiement des impôts et qu’il  reste encore une pelle et
quelques camions qui ont besoin de réparations, et qu’il est possible d’augmenter le capital social de la
société, et à une question, il a répondu que Monsieur (L.K) était le gérant effectif depuis avril 1997 et
qu’il a refusé de leur donner toutes les informations, et à une question, il a répondu qu’il y avait des
offres sérieuses de la part de certains investisseurs et qu’il était prêt à mettre la deuxième licence dont il
dispose, concernant la société (K), à la disposition de la société (T).
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Après cela, Monsieur (L.K) a été entendu et a confirmé que Monsieur (CH) lui a vendu 45% des actions
de la société, et que lorsqu’il est arrivé à la société, elle était en difficulté et son gérant était Monsieur
(M) et elle était en cessation de paiements et que c’est lui qui l’a relancée en augmentant le chiffre
d’affaires de 500 mille ou 700 mille à 150 millions et qu’il dispose des documents et qu’il a acheté de
nouvelles machines qui ont été vendues pour l’exécution du jugement rendu en faveur de (M) et qu’il
dispose des documents et que le problème n’est pas d’ajouter une deuxième licence d’exploitation mais
l’absence d’équipements de travail et de machines, et qu’il a essayé avec les autres actionnaires de
trouver une solution pour la société et qu’il est prêt à toute solution que le tribunal jugera opportune.

Suite à cela, il a été décidé de reporter le dossier à l’audience du 11/05/2001 afin que chaque partie
présente ses propositions pour le redressement et le sauvetage de la société.

Lors de l’audience du 10/05/2001, Maître Jeddad, pour l’équipe intimée, a déposé un mémoire proposant
une expertise comptable de la société depuis le début de 1994 pour établir la situation actuelle de la
société, et que si la partie appelante souhaite relancer la société, les requérants sont prêts à lui vendre
leurs actions ou à toute personne qu’il propose.

Au cours de la même audience, Maître Bourzou a déposé un mémoire indiquant que l’entreprise dispose
toujours de l’équipement et que le requérant est prêt à exploiter la carrière avec les moyens actuels, et
qu’il met à la disposition de l’entreprise une autre licence actuellement utilisée par la société (K) et qu’il
exige que Monsieur (L.K) renonce à ce qu’il prétend être sa part dans la société (T) après une expertise
comptable accompagnée des documents en sa possession.

Lors de l’audience d’enquête du 25/05/2001, toutes les parties étaient présentes et le syndic, Monsieur
Hassan El Ghraibi, a déposé un mémoire indiquant qu’il avait reçu des déclarations de créances, que la
société était  à l’arrêt et que les travailleurs avaient été licenciés et que la société connaissait  des
difficultés financières, sociales et économiques, et qu’il s’en remettait à la sagesse de la Cour pour
prendre la décision appropriée. Maître Mustapha Jeddad, pour Monsieur (L.K), a également déposé un
mémoire confirmant que la licence d’exploitation de la mine avait expiré et n’avait pas été renouvelée et
que son renouvellement nécessitait le paiement des dettes de la commune rurale et de la Direction de
l’Équipement. Concernant les machines, le requérant avait obtenu une ordonnance d’expertise qui avait
été réalisée par l’expert Abdelhak Ribaa et qui avait prouvé que l’équipement était obsolète. Concernant
la société (K),  le requérant avait  mené un entretien avec le président de la commune rurale d’Ibn
Maachou qui lui avait confirmé l’absence de licence ou de carrière, et que pour relancer la société selon
le rapport d’expertise, il faudrait allouer un montant de 3.955.000,00 dirhams en plus du paiement des
dettes déclarées, et il a joint à la requête une copie de la licence expirée, une copie du rapport de (A.R) et
une copie du procès-verbal de constat et d’entretien.

Lors de la même audience, Maître Bourzou, pour l’appelante, a déposé un mémoire par lequel il  a
maintenu ses propositions précédentes et qu’une autre société appelée (S.N) avait exprimé son intention
de coopérer avec la société (K) pour le redressement de la société (T) en mettant à la disposition de cette
dernière un ensemble de machines afin de produire entre 400 et 500 m2 de la carrière et qu’elle exigeait
qu’il n’y ait aucune procédure judiciaire l’entravant, et il a déposé une copie de la lettre.

Lors de l’audience du 01/06/2001, Maître Bourzou a déposé un mémoire accompagné d’une expertise
réalisée par l’expert Mohamed Toukani, confirmant que ce que l’expert avait conclu, à savoir la nécessité
de trouver un fonds de 3.400.000,00 dirhams, n’était pas un obstacle pour les investisseurs et il a déposé
une copie du rapport.

Maître Mustapha Jeddad a également déposé un mémoire confirmant ce qui précède. Après que le
dossier  ait  été  soumis  à  l’appréciation,  le  Ministère  Public  a  confirmé  ses  conclusions  tendant  à
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l’ordonnance d’une expertise pour connaître la situation réelle de l’entreprise. L’affaire a été mise en
délibéré pour le prononcé de l’arrêt à l’audience du 15/06/2001. Attendu qu’à cette date, la Cour d’appel
de commerce a décidé d’ordonner une expertise afin de connaître la situation réelle de l’entreprise sur
les plans économique, social et financier et afin d’étudier les propositions des parties et de vérifier leur
sérieux et de dire s’il est possible de redresser l’entreprise ou si elle est irrémédiablement compromise.
L’expert Abdelkrim El Harizi a été désigné, sa rémunération étant fixée à 2000 dirhams, à verser par la
partie appelante dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa notification. Attendu que l’expert
Abdelkrim El Harizi a déposé son rapport dans l’affaire, lequel a conclu, après avoir entendu les parties
et examiné les documents, que la situation financière de la société a enregistré une perte d’environ
3.600.000 dirhams, soit deux fois son capital social, et que sa situation économique ne connaît aucune
activité et que la seule machine dont elle dispose ainsi que le camion ne sont pas utilisables et qu’il n’y a
aucun travailleur dans la société, tous ses employés ayant été licenciés et il ne reste que deux gardiens. Il
a ajouté que l’avocat de l’appelante lui a remis une lettre de Monsieur (CH) indiquant qu’il proposait de
racheter les actions qu’il a cédées à Monsieur (L.K) et son épouse contre leur renonciation à un montant
de 560.000,00 F.F. Monsieur (L.K) et son épouse ont également exprimé leur désir de céder leurs actions
pour 500.000 dirhams, et il a finalement confirmé que l’entreprise est irrémédiablement compromise et
que les propositions des parties pour le redressement de la société sont divergentes.

Attendu que l’affaire a été inscrite à l’audience du 05/10/2000, au cours de laquelle Maître Jeddad, pour
l’équipe intimée, a déposé un mémoire indiquant qu’après examen du rapport d’expertise, il y avait lieu
de confirmer le jugement entrepris.

Lors de la même audience, Maître Bourzou Mohamed, pour les appelants, a déposé un mémoire dans
lequel il a soutenu que l’expert n’avait pas examiné les comptes de la société ni ne les avait vérifiés, que
les bilans qu’il avait consultés n’étaient pas conformes à la réalité, que tous les documents comptables
étaient en possession de Monsieur (L.K) et que l’expert n’avait aucune connaissance des intérêts, et qu’il
avait ignoré la proposition de la société (A) datée du 20/09/2001 ainsi que la proposition de Monsieur
(CH) et qu’il convenait d’écarter l’expertise et de statuer conformément aux demandes de la requérante.
Maître Bourzou a également demandé l’autorisation de plaider et l’affaire a été reportée à l’audience du
19/10/2001, où un mémoire du syndic confirmant ses précédentes conclusions a été versé au dossier.
Maître Bourzou a pris la parole et a rappelé toutes les étapes par lesquelles la procédure était passée lors
des audiences d’enquête et d’expertise. Maître Jeddad a également pris la parole et a confirmé ses
précédentes exceptions.

Attendu que l’affaire a été reportée à la demande de Madame la Substitut du Procureur Général afin
qu’elle puisse déposer ses conclusions définitives.

Lors de l’audience du 26/10/2001, le mémoire du Ministère Public tendant à la confirmation du jugement
entrepris a été versé au dossier. Les avocats des parties étaient également présents et ont confirmé leurs
précédentes déclarations, de sorte qu’il a été décidé de mettre l’affaire en délibéré pour le prononcé de
l’arrêt à l’audience du 02/11/2001.

Cour d’appel

Attendu que la Cour a précédemment répondu à l’exception relative à la qualité soulevée par l’appelante,
et a ordonné, afin de connaître la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, une enquête
au cours de laquelle le chef d’entreprise et l’équipe intimée ont été entendus, les audiences d’enquête
s’étant limitées à la réaffirmation par chaque équipe de sa position, de sorte que la Cour a ordonné une
expertise  afin  de  savoir  s’il  y  avait  une  possibilité  de  redresser  l’entreprise  ou  si  elle  était
irrémédiablement compromise.
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Attendu que l’expert a conclu dans son rapport que l’entreprise est irrémédiablement compromise et
qu’elle a cessé son activité commerciale et que la seule machine dont elle dispose ainsi que le camion ne
sont pas utilisables et que les offres des parties sont divergentes.

Attendu  qu’en  l’absence  de  traduction  de  la  volonté  de  l’appelante  de  redresser  l’entreprise  en
propositions sérieuses, de simples propositions soumises à des conditions sur lesquelles les parties n’ont
pu s’accorder, comme c’est le cas de la proposition de Monsieur (CH) qui prévoit le rachat des actions
qu’il a cédées pour un dirham symbolique, ne suffisent pas dans de telles procédures, alors que l’équipe
intimée a soutenu qu’elle souhaitait céder sa part d’actions pour un montant de 500.000,00 dirhams, de
même pour les autres propositions de l’appelante qui sont restées lettre morte.

Attendu qu’eu égard à ce qui précède, il  y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il  a
prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’appelante et de rejeter
son appel comme non fondé en droit.

Par ces motifs

La  Cour  d’appel  de  commerce  de  Casablanca,  statuant  définitivement  publiquement  et
contradictoirement,  déclare  :

Sur la forme : La recevabilité a été précédemment jugée.

Sur le fond :  Confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca en date du
25/12/2000 dans le dossier numéro 353/2000 et condamne les appelants aux dépens.

Ainsi rendu le jour, mois et an susmentionnés par la même formation qui a participé aux délibérations.
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